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 يمين الفرقة دراسة تحليلية في الإثبات المدني
 أوان عبد الله الفيضي .أ.م. د

 جامعة الموصل – كلية الحقوق 
awan.alfaithy@gmail.com 

 4/6/2025تاريخ النشر:                         15/4/2025تاريخ قبول النشر:                   27/2/2025تاريخ استلام البحث:

تنبع من كون هذه اليمين تعد من الوسائل  تهافأهمي الحق من الضياع,لتحمي  وجدت لأنها مهمة هذه الدراسةلا شك : الملخص
 ت واختارتلغما كبرت وبعندقامت باختيار نصيبها الفتاة الصغيرة التي بلغت ف القانونية التي وجدت من أجل حماية حقوق 

 العقد من غير الولي كان في أصله ضعف تأتى, ف عندما كانت قاصرة مضي عليها من غير وليها المجبرأنكاحها الذي افساخ 
يمين من  ن هذه الدراسة تهدف إلى إزالة الإشكاليات المتعلقة بيمين الفرقةإهمية فلهذه الأ منه اختيار الفسخ لرفع ضرر خفي.

هذه الإشكاليات  فيندرج يو  ,ساحة المحاكم عموما  في   واسئلة تعرض استفساراتوالإجابة عن  ,اختارت نفسها عند البلوغ
حد, أيقوم القاضي بتوجيهها من دون حاجة إلى طلب من  , وماهي فوائدها , وهلالقانوني لتوجيهها المبرر عن تساؤلات فرعية,

 ذا ما قصر في توجيهها فهل حكمه يكون موجبا  للنقض.إوهل يعد توجيهها إجراء أصلي في الدعوى , و 

 .يثبات, مدنإ, الفرقة, نيمي المفتاحية:الكلمات 

Right of the band an analytical study in civil proof 
 

Awan Abdullah Mhmood Alfaidhi 

University of Mosul -of Law  College 

Abstract: There is no doubt that this study has great importance because it was legislated to 

protect rights from loss. The importance of this study stems from the fact that this oath is one of 

the legal means that were found to protect the rights of a young girl who reached puberty and 

chose herself upon puberty, and requested the annulment of her marriage contract that was signed 

by her without her coercive guardian when she was a minor. The contract without the guardian 

was originally weak, from which the choice of annulment came to be made to remove hidden 

harm. Due to this importance, this study aims to remove the problems related to the oath of 

separation, the oath of a woman who chose herself upon puberty, and to answer questions that are 

raised and posed in the arena of law, judiciary and courts in general. These problems include a 

group of sub-questions, about the legal reason for directing it, what are its benefits, and whether 

the judge directs it without the need for a request from anyone, and whether directing it is an 

original procedure in the lawsuit, and if he fails to direct it, is his ruling subject to cassation.                                                            

Keywords: right, band, proof, civil.                                                                           
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 مقدمة

نفسها  واختارتقامت ف صغيرة التي بلغتفتاة اللوق لحقالماية في ح المعروفةإحدى الوسائل القانونية  الفرقةتعد يمين  
العقد من غير , فعندما كانت قاصرة غير الأب والجد عليها اه مضأالذي  نكاحهافسخ عقد ب ,الفرقة بإجراءلبت اوط

 ةخفياضرار  للإزالة يكون ن أ إما جاء الصغيرة لنفسها اختيارو  , الولي كان في أصله ضعف تأتى منه اختيار الفسخ
أي الاجرائية  تهاأي اهلي بنفسها هلية تقاضيلأ وصولهاظل خفيا  حتى تزويجها فخلل في عقد لوجود بها, أو  تلحق

 ,لمباشرة الدعوى القانونية تهاعلى الوجه الذي يعتد بها قانونا أي صلاحي جراءات التقاضيإلمباشرة  تهاوهي صلاحي
سن الرشد  تهلية بالطبع تتوافر لمن بلغوهذه الأ ,جراءات القضائية في الدعوى لمباشرة الإ  هلية هي شرطوهذه الأ
ويراد بالاختيار هنا  ,حتفظ به المشرع لها حتى تبلغ رشدهاأحق خاص ذن إفهو  ا,الثامنة عشرة من عمره بإكمالها

وبعد الإثبات وحلف اليمين, تقضي المحكمة  ,تقام في المحكمة المختصة ويكون ذلك بدعوى طلب فسخ عقد الزواج , 
 .بالتفريق بين الزوجين

وتطالب  بالاختيارن تسمح لنفسها أفان لها قبل أن تبلغ سن الرشد ,  ن غير وليها المجبر كان قد زوجهاإفما دام     
, ادعائهاوإثبات ادعائها على ذلك من بعد ان تقيم بينتها , و  مثالهاأبفسخ عقد نكاحها حتى لو كان زوجها كفوا  وبمهر 

 ويتم التفريق بينها وبين زوجها وتنتهي رابطة الزواج ه هذه اليمين كإجراء أصلي في الدعوى , يتوجفيقوم القاضي ب
 هامدلولو  ين ؟بفلسفة هذه اليمتتعلق جابة عن تساؤلات عديدة ن الدراسة تحاول وبشكل عام الإإلذلك فبينهما.

 وكيف يتم ,غيرها عن تمتازوماذا , الإسلامي والقوانين منها التشريع, وموقف ماهي مدى مشروعيتها و خصائصها و 
 .في ذلك على المنهج التحليلي الاستنباطي الوصفي  مستخدمين..؟.هاثار آما هي توجيهها و 

حد ألهذا الموضوع الذي لم يتطرق إليه  اختيارناحد أسباب أوتمتاز هذه اليمين بأنه يكتنفها بعض الغموض وهذه تعد  
الموضوع لم يأخذ حقه من الكتب, فبصورة كافية ومتخصصة بحيث يجمع مسائله  بحث هذا الموضوع يإذ لم  قبلنا,

نا ومحاولت ,صعوبات البحثحقيقة وهذه هي  تماما,الدراسات التي تناولته تكاد تكون معدومة و , والدراسة من العناية
خدمة  تأتي بعدها لعلها مجتمعة  تحقق ما نَصْبوا إليه وبما يرضي الله تعالى  غيرهالمحاولات  تفتح الافاققد هذه 

 والعلم. وللعدالة والحقللإسلام والمسلمين 
 مدلول الأول: , في مطلبين,الفرقةماهية يمين  -:المبحث الأولتناول  وأخيرا  فقد قسم البحث إلى ثلاثة مباحث,     

 ,ن غيرهاممشروعية يمين الفرقة وتمييزها  -:المبحث الثانيفيما عالج  , الفرقةخصائص يمين  والثاني: ,الفرقةيمين 
المبحث بينما اشتمل  ,عن غيرها الفرقةتمييز يمين  والثاني: ,مشروعية يمين الفرقة  الأول: وذلك عبر مطلبين,

وكانت  ,الفرقةيمين آثار  والثاني: ,الفرقةيمين شروط  الأول: في مطلبين, ,الفرقةليمين  القواعد القانونية -:الثالث
 .التي توصلنا اليها  النتائج والتوصياتاهم هناك خاتمة تضمنت 
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 ولالمبحث ال 
 ماهية يمين الفرقة 

معان تعبر عن من الألفاظ المشتركة التي لأنها تعد حقيقة  ,مدلولها لمعرفةينبغي تحديد يمين الفرقة, وذلك  بداية     
ن أذ إ , خاص ليمين عموما الواقعة في الدعوى أمام القاضي بتعريفلالمسلمون أصلا لم يخصوا , والفقهاء  متعددة

المقصود عموما باليمين هي حلف لإثبات الواقعة المتنازع عليها أو لنفيها تؤدى من الخصم الذي وجهت إليه بالصيغة 
أغلب ن أ, حيث صراحةر هذه اليمين نفرد القانون العراقي عن باقي القوانين الأخر بذكوقد أ  ,ها المحكمةالتي تقرر 

وذلك ضمن  معرفتها في هذا المبحث ,وجب لذا  ,بعدة خصائصيمين هذه التتميز و  ,نص عليهاتالتشريعات لم 
 -المطلبين الآتيين:

 ول/ مدلول يمين الفرقة. المطلب ال  
 المطلب الثاني/خصائص يمين الفرقة. 

 ولالمطلب ال 
 مدلول يمين الفرقة 

همية كبيرة في المساعدة أ لما للتعريف اللغوي من  ,دراسة موضوع مدلول يمين الفرقة توضيح معناها لغة تقتضي      
ن هذه أحيث ن نتناولها في هذا المطلب , فضلا عن مدلولها الاصطلاحي أ, لذا ينبغي  الاصطلاحيعلى فهم معناها 

لى مدلولها في إأيضا نتطرق  أن ينبغيلذا حتى تبلغ رشدها , للصغيرة حق خاص أحتفظ به المشرع اليمين تعد 
  -تي:وذلك على النحو الآ ,في هذا المطلب الاصطلاحيالمعنى 

 .يمين الفرقة لغة مدلولالفرع الول/
 .شرعا يمين الفرقة الفرع الثاني/مدلول

 قانونا. يمين الفرقة /مدلولالثالفرع الث
 الفرع الول 

 يمين الفرقة لغة مدلول
اليمين من الألفاظ المشتركة التي تدل على معان متعددة , وهو في أصل وضعه إنما جعل ليدل على القوة  تعد      

, ومن  (2)كانوا إذا تحالفوا ضرب كل شخص منهم بيمينه على يمين صاحبهوقد سميت بذلك لأنهم  , (1) القسمو والقدرة 
)لََ يُؤَاخِذُكُمُ اللََُّّ : , وقوله سبحانه أيضا (3) (لَخَذْنَا مِنْهُ باليمين ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوتين: )ذلك قوله سبحانه وتعالى

 . (4) بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ(
 فانْفَرَقَ  وتَفْرِقَة , تفريقا الشيء وفرقت ,وفرقانا فرقا أفْر ق   الشيئين بين فَرَقْت  [ فرق  ] " :جاءت من يفهالفرقة أما    

 م فارقَة   فارقْت ه   من الاسم: ...والف رْقَة   ف رْقان   فهو والباطل الحق بين به ف رِ قَ  ما وكل القرآن,: والفرقان...وتَفَرَّقَ  وافْتَرَقَ 
 منه يتشعب الذي للموضع ومَفْرَقَه , الطريق مَفْرِق   وكذلك ,الشعر فيه بفرق  الذى وهو الرأس, وسط: والمفرق  ,وفراقا
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, للمفرِقِ  وقولهم ,آخر طريق    اتَّجه أي الطريق, له وفَرَقَ  ,ذلك على فجمعوه مَفْرِقا , منه موضع كلَّ  جعلوا كأنَّهم مفارِق 
  .وبهذا فان المقصود بيمين الفرقة لغة هو القسم بالله على التفريق  , (5) طريقان" له

 الفرع الثاني
 يمين الفرقة شرعا مدلول 

فقااد كااانوا  ,خاااص الفقهاااء المساالمون لاام يخصااوا اليمااين عمومااا الواقعااة فااي الاادعوى أمااام القاضااي بتعريااف حقيقةةة     
 الله اساامبأنهااا " تحقيااق الأماار أو توكيااده بااذكر ت قااد عرفااف لااذا تعريفااا جامعااا يشاامل جميااع أنواعهاااعمومااا يعرفااون اليمااين 

 بأنها يضا أت عرف كما  , (6) " أو صفة من صفاته تعالى
 . (7)" تعالى أو صفة لله  اسمبذكر  ءالشيتوكيد " 

موضااوع البحااث  الفرقااةا وعاادم اختصاصااها بيمااين هاانؤكااد هنااا علااى شاامولية هااذه التعريفااات جميعبهااذا يمكننااا أن و     
والدراسة, ولما كان مما يشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا أي بجمع صفات المعرف باه ويمناع فاي نفاو الوقات 

 .في اللفظ  والاقتصادمن دخول صفات غيره فيه مع الإيجاز في العبارة 
وعدم الاقتصار على تعريف اليماين عموماا  الأكمل بتقديرنا أن يكون لهذه اليمين تعريفها المستقللذا وجدنا أنه من     

وهي في الواقع غير  وذلك لأنها تعد باب مستقل من أبواب الفقه الإسلامي ومبحث مهم من مباحث النظام القضائي, ,
اليمين العامة التي يتحدث عنها الفقهاء في أبواب الأيمان والنذور في كتب الفقه الإسلامي, ذلك لأنهاا تبحاث عاادة فاي 

في أحكامها تماما فهي مستقلة  ,ولها من الشروط والأحكام ما ليو لليمين الأخر ,الإثبات وضمن أبواب القضاء وسائل
 .وفي تطبيقاتها العملية

 -شاارعا لابااد ماان ملاحظااة أن هناااك تعريفااان همااا : الفرقااةتعريااف يمااين ه لإمكانيااة ممااا تقاادم أناالنااا يتضااح وبهااذا     
تعريفااا خاصااا وهااو ) اليمااين التااي تكااون للخصااومات  -وثانيااا: تعريفااا عامااا وهااو) عمااوم القساام لتوكيااد أماار (, -الأول:

 والدعاوى القضائية (.
باذكر اسام أو صافة لله و  محكمةبطلب من ال ءالشيتأكيد حلف لهو " شرعا  الفرقةالمختار ليمين  ناوأخيرا فإن تعريف    

المدعياة التاي بلغات إذا طلبات فساخ عقاد زواجهاا الاذي أتماه غيار وليهاا أي غيار  الاى شرائط مخصوصةببصفة و تعالى 
 . " الأب والجد والتفريق بينها وبين زوجها وأثبتت دعواها على أنها اختارت نفسها وقت بلوغها

المختاار قاد الشارعي كماا نجاد أن تعريفناا  التعرياف العاام والخااص,هاذا يشامل التعريفاان الشرعي المتواضع تعريفنا و     
( كمااا بااين ركنهااا : وهااو أن يكااون بااذكر ) اساام أو صاافة لله  الشاايءتناااول بيااان ماهيااة اليمااين: فهااي عبااارة عاان )تأكيااد 

وهاو ) أن : الا  وقياد هاذا الحلاف باأهم ماا يميازه ,: بقولاه ) بشارائط مخصوصاة ( تعالى ( وأشار إلى شاروطها الخاصاة
التي بلغات إذا طلبات فساخ عقاد زواجهاا الاذي أتماه غيار وليهاا أي غيار الأب  الصغيرةالى  , يكون بطلب من القاضي(

 والجد والتفريق بينها وبين زوجها وأثبتت دعواها على أنها اختارت نفسها وقت بلوغها.
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 لثالفرع الثا
 يمين الفرقة قانونا مدلول 

المقصود عموما باليمين هي حلف لإثبات الواقعة المتنازع عليها أو لنفيها تؤدى من الخصم الذي وجهت إليه  إن   
حلف بالله العظيم( ثم أأن تؤدى صيغة اليمين بالعبارة بأن يقول الحالف )  هنا وينبغي بالصيغة التي تقررها المحكمة ,
ويجوز أن تكون الكتابة الدالة على ذلك أو بالإشارة المفهومة من الأخرس أن كان لا  ,يذكر الواقعة المراد الحلف عليها

تتعلق بشخص أن  " المراد حلف اليمين عليها" الواقعةعلى  نبغينه يأالإشارة أيضا إلى  هناجب يعرف الكتابة, وي
تنسب على الواقعة المراد عدل من صيغة اليمين بحيث يأن  قاضيولل ,وإلا انصبت على مجرد علمه بها ,الحالف
نه لابد من التأكيد على أكما  ولا يجوز توجيه اليمين على واقعة مخالفة للقانون وللنظام العام أو الآداب العامة, ,إثباتها

 . (8)أن العبرة في الحلف على الحقوق هي بنية المحلف لا بنية الحالف
لم   غلب التشريعات المدنيةأ , إذ أن  القوانين الأخرى بذكرها صراحةالعراقي عن باقي المرافعات قانون  نفردأوقد     

قانون و  ,(9)ثبات العراقيقانون الأحوال الشخصية العراقي و الأكقانون  قوانينهابالنص عليها في الفرقة تأخذ بيمين 
 خالية منهاالإثبات المصري والبينات الأردني والبينات السوري وأصول محاكمات لبناني والقانون الفرنسي, التي جاءت 

, إذ جاء في  (11) منه 2 – 308/ المادة على يمين الفرقة فيصراحة الوحيد مرافعات العراقي نص قانون الف,  (10)
إذا زوج غير الأب والجد الصغيرة  -2–. … -1-نصها " تحلف المحكمة اليمين من تلقاء نفسها في الحالتين: 

وطلبت فسخ عقد الزواج والتفريق بينها وبين زوجها وأقامت البينة  ,نفسها بالبلوغ فاختارتللكفء وبمهر المثل وبلغت 
 " . -والله إني اخترت نفسي وقت بلوغي -ة: فتحلف اليمين بالصيغة التالي ,على دعواها

ن إقبل أن تبلغ سن الرشد , ف بنتا صغيرة  "جدالب أو الأغير " ما زوج  إذانه أ توضيحيمكننا  علاهأ نص الومن       
ذلك , و  مثالها من النساءأوبمهر كفء بها زوجها كان حتى لو و  نكاحها فسخ عقدب البنفسها وتطمن ها أن تختار ل

رفع وتالدعوى , ب, توجه لها المحكمة هذه اليمين , كإجراء أصلي  دعائهااالبينة على دعواها وإثبات  ن تقيمأبعد من 
 ويفرق بينهما.زواجها رابطة 
تقوم المحكمة يمين قانونية وجوبية عبارة عن " :  بأنها خاص لهذه اليمين قانوني وهكذا يمكننا أن نحدد تعريف      

أي غير الأب  برامه في حال صغرها من غير وليهاإالتي تطالب بفسخ عقد نكاحها بسبب  للمدعية اوجهها من نفسهتب
 والجد والتفريق بينها وبين زوجها وأثبتت دعواها على أنها اختارت نفسها وقت بلوغها " .

 مطلب الثاني
 خصائص يمين الفرقة

 -الآتية:بعدة خصائص يمكن إجمالها بالنقاط  الفرقةيمين  تتميز    
 . منها  اقتبسهان القانون أو  الفقه الإسلاميصلها من أأنها يمين  -1
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مجلو بحصرا  تحلفدعوى مدنية  فيبالعادة وتكون  ,أنها يمين قانونية تعد من وسائل الإثبات القانونية المعروفة -2
أمام  حدثتالتي لا  الأخر القضائيةغير عن الأيمان تميزها هذه اليمين ل ميزةيمين قضائية وهذا يعد لأنها القضاء , 

ما اتفق عليه الطرفان ادائها  عن ينتجو حدوث الكثيرة  عادةهي و للقواعد العامة فيها  خضعي الاتفاقفالمحكمة , قضاء 
 .من نتائج 

ما إذا من قبل الصغيرة التي بلغت تؤدى لأنها  ,نفسها عند البلوغ  اختارتما  تىمأن هذه اليمين خاصة بالصغيرة  -3
وأثبتت دعواها على أنها  ,طلبت فسخ عقد زواجها الذي أتمه غير وليها أي غير الأب والجد والتفريق بينها وبين زوجها

  نفسها وقت بلوغها. اختارت
 -على أنه حلف اليمين تن أ ةأنها توجه من قبل المحكمة ومن تلقاء نفسها حصرا, إذ يطلب القاضي من المدعي -4

 .ادعواه تثبتأوذلك بعد أن  -والله إني اخترت نفسي وقت بلوغي 
 ة,بأحوال مخصصتوجه  حيثيمين المتممة الخاص من صور  نوع برأيناأنها يمين متممة وجوبية فهذه اليمين  -5
أنها إضافة إلى  ,فيحتاج اكماله غير كاملا  دليل يراه القانون  كماللإ تجيء لأنهاباليمين المتممة  ذهه ألحقناقد  نحنو 

 جبرالقاضي مف فهي وجوبية, وبذلك شرعهان القانون هو الذي يمين قانونية لأب تسمى الذ توجه من قبل القاضي,
تقديرية في توجيهها من السلطة تلك البتوجيهها في أحوال معينة إلى أحد الخصوم بالذات الذي يعينه القانون, وليو له 

 رأيالدعوى بفي  ناقصهو  حقيقةالدليل  فان هذا وهنا,  اليمينهذه  توجيهعلى  لزما من نفسهكون القاضي مفي ,هعدم
 وجوبية. المتممة اليمين التعزيزه بان يتم  جبيالقانون و 

خفيا  بقي  نكاحها, أو لأن خلل في عقد بالمتزوجة في صغرها لرفع ضرر لحق هو  من هذه اليمين هدفالأن  -6
ف , تأتى منه اختيار الفسخ  لرفع يكان في أصله ضعفمن غير الولي كان فالعقد  , هلية التقاضيلأ وصولهاحتى 

 . ضرر خفي
وتعد من أهم الوسائل  جل حماية الحقوق من الضياع,أاظهار الحق فهي يمين من  وهاليمين هذه  غايةإن  -7

 عليها. الاعتداءحقوق من الضياع وعدم اللذلك شرعت هذه اليمين لحماية  ,حماية الحقل شرعتالقانونية التي 
 المبحث الثاني

 ن غيرهاممشروعية يمين الفرقة وتمييزها 
مرافعات العراقي فقد نص قانون ال دراسة مشروعية يمين الفرقة تشمل البحث عن مشروعيتها قانونا وشرعا , نإ   

وردت  التي من الخياراتالعديد هناك أن بمن الناحية الشرعية دلت على مشروعيتها  كما عليها بوضوح ليو له مثيل ,
و أب فسخ عقد زواجها الذي باشره غير الأبرف عتتأن و أن تختار  وقت بلوغها  الصغيرة بكرلن  لفإ ,خيار البلوغومنها 

بعض  وتختلف في شابهن هذه اليمين تتأكما  لها بذلك, لى القضاء طالبة الحكمإمر الأ ذلك ن ترفعأبد من فلا ,الجد
 وجب لذلك ,الأيمان وبين غيرها من بينهاهم الفروق أ توضيح  علينافكان خر, يمان الأعن الأ موروالأ مواضعمن ال

  -:ينالمطلبين الآتي تناولها وفق
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 .مشروعية يمين الفرقة  المطلب الول/
 وجه الشبه والَختلاف بين يمين الفرقة وبعض ما يقترب منها. أ المطلب الثاني/

 المطلب الول
 مشروعية يمين الفرقة  

وهو ما بيناه في نص القوانين مشروعيتها قانونا  تشملن مشروعية يمين الفرقة ألابد من توضيح  ذي بدءبادي    
 خرى.أمرة واعادتها الواردة انفا فلا داعي لذكرها 

جازة من الخيارات ما يدعى خيار الإ هناك نأمن الناحية الشرعية   من المعلومفسلامي اما مشروعيتها في الفقه الإ   
كلا  لصغيرة اذا بلغللصغير وا يكون وهذا الحق هذا هو حق  خيار البلوغ, و  (21) لا في باب النكاحإولكنه لا يرد عادة 

ذا بلغت وهي بكر واعترفت فسخ عقد زواجها الذي إ, فللصغيرة  (31)ب والجد مثلا زوجهما غير الأ قدوكان  منهما
ها سن ن كانت عالمة بالزواج قبل بلوغإلى ذلك فتختار نفسها فور وقت بلوغها, إن تبادر أ ,و الجدأب باشره غير الأ

و مجلو أمجلو بلوغها  نهايةلى إ هذا الخيارن لم تكن تعلم به , ولا يمتد إو وقت بلوغ علمها به بعد البلوغ أ الرشد
ن سكوتها يعتبر رضا منها بالزواج, فلا يقبل منها علمها , فلو سكتت قليلا غير مكرهة على السكوت بطل خيارها , لأ

ذا إف, و جهل وقته أن لها حق الخيار إبجهلها  الاعتذارولا يقبل  -بعد ذلك دعوى الفسخ, لسقوط حقها في الخيار
لى القضاء إمر ن ترفع الأأبل لابد من  ,و اخترت نفسي فلا يتم الفسخ بمجرد اختيارهاأاختارت قائلة : فسخت العقد 

فما دام القاضي لم يفسخ العقد فالزوجية قائمة بين  ,ثم يصدر القاضي حكما بفسخه ,طالبة الحكم بفسخ الزواج
ن كانت على إالزوجة  , فتأخذهبتمامهخر وتأكد بموته وجوب المهر حدهما ورثه الأأحتى لو مات  ,الزوجين بكل آثارها

ذا كانت الصغيرة ثيبا ثم بلغت وسكتت عن اختيار نفسها وقت إف, ن كانت هي المتوفاة إقيد الحياة ويأخذه ورثتها 
نما يبطل حقها في فسخ العقد إ ,ذ لا يعتبر سكوت الثيب رضا منها بالزواجإ ,فلا يسقط حقها في الخيار ,بلوغها

ومثل الثيب في هذا الحكم  ,و النفقةأو دلالة كأن تطلب المهر أن تقول : رضيت بالزواج أراحة ببرضاها بالزواج ص
 . (41)ب والجد ذا زوجه غير الأإالفتى الصغير 

" الثيب  قال نهأ وسلم وآله بيه عن رسول الله صلى الله عليهأعن عدي بن عدي الكندي عن ثر في الأ فقد ورد     
 . (16) قال الشيخ الألباني : صحيح, و  (51) حمد في مسندهأمام رواه الإ " هاترضاها صم تعرب عن نفسها والبكر

قال رسول  :قالنه أبي موسى أبي بردة عن أعن "  تنقيح التحقيق في أحاديث التعليقكتاب في   يضاأورد كما      
نما يسير إقلنا  ,بت فلا جواز عليهاأن إو  ذنهاأن سكتت فهو إوسلم تستأمر اليتيمة في نفسها ف وآلهالله صلى الله عليه 

 وآله ن الرسول صلى الله عليهبأ احتجوا ,الذي كان لها بالاسمفسماها يتيمة  ,ذن وهو البلوغلى زمان جواز الإإبذلك 
 ,بن عمهااوسلم  وآلهبي سلمة وكانت صغيرة وكان رسول الله صلى الله عليه أوسلم زوج امامة بنت حمزة من عمر بن 

العم مع وجود  بنلانه عم ولا ولاية ليها لأإقرب منه أن العباس ألا بالقرابة بدليل نما زوجها بولاية البنوة إنه أواب والج
  . (17) " بي سلمة لا عمر فقد غلط من قال عمرأالعم والرجل المتزوج سلمة بن 
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نكاح الصغير والصغيرة إيجوز  مسألة لا" ما نصه أن  التحقيق في أحاديث الخلافكتاب في يضا أجاء  وقد    
ذا بلغت وهو قول إويثبت لها الخيار  ,حمد يجوز لجميع العصباتأوقال الشافعي يجوز ذلك للجد وحده وعن  ,اليتيمين

 .   (18) " ابي حنيفة
 المطلب الثاني

 وجه الشبه والَختلاف بين يمين الفرقة وبعض ما يقترب منها أ
 , " الأيمان المتممة الوجوبية" و" كالأيمان المتممة الجوازية " من الايمان  غيرها من الفرقةيمين  تمييز نايمكن بداية  

 تفصيلقتضي ي هنإف لك, لذخرالأ مورالأبعض من بعنها ن و يختلف لككذمواضع و بعض من البن و يتشابهنهما أذ إ
 -الفرعين الآتيين : ضمنذلك مفصلا و 

  اليمان المتممة الجوازية. الفرقة وبين وجه الشبه والَختلاف بين يمينأ الول/ الفرع
 .اليمان المتممة الوجوبية  وجه الشبه والَختلاف بين يمين الفرقة وبينأ الثاني/ الفرع

 الفرع الول
 اليمان المتممة الجوازية وجه الشبه والَختلاف بين يمين الفرقة وبينأ

 علىوذلك  ,"  الأيمان المتممة الجوازية" وبين  لفرقةبين يمين ا ختلافلاوجه التشابه واأهم أ  بيانبداية ينبغي      
 -الآتي: الشكل

  -: بينهما أولَ/ أوجه التشابه
 عتبرهإما أن يوهو  ,غير كامل دليل  كماللإ جاءت لأنها ,متممةال يمينالببتقديرنا  تالحق الأيمانهذه  ن كل منإ -1

لزم القاضي ناقصا  في عدهمن قبل القانون , أو قد يالمنصوصة عليها  الفرقةبيمين اكماله  ينبغي فغير كاملا  القانون 
 .ى أخر ضائية قمتممة جوازية  بيمينيضا أاكماله 

 -حد صور الأيمان المتممة الوجوبيةأ هاعديمكننا  التي  - الفرقةفيمين , جوانبعدد من التتفق في  كلاهمان إ -2 
في  الآخرالطرف اليمين على هذه رد ان ت مكن, أنه لا يبرزها أمن  مورأ عدةتتفق مع الأيمان المتممة الجوازية في 

  حيث عليها , -من قانون الإثبات العراقي 123لمادة/ ا –تطبق ذلك لو  ,اليمين المتممة انواعمن  تبرلأنها تع ,الدعوى 
 شابههاتو " لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر " ,  ذكرت ما نصه

أصول محاكمات  252ردني, والمادة/ أبينات  70والمادة/, سوري  بينات 124المادة/ و  مصري, ثباتإ 120المادة/
 . (19) إماراتي إثبات 62مدني جزائري, والمادة/  349, والمادة/ لبناني
يمين " خرى هي أيمين  يختلفان عن , -يمين الفرقة والأيمان المتممة الجوازية - امنهأن نبين أيمكننا وبهذا      

الخصم ,  لا منو  المحكمة من قاضي انا توجهمنهلأو خر , الخصم الأ ىإلرد اليمين ن يتم أ سمحت حيث" الحاسمة 
لضمير الخصم لا, و الموضوع قاضي  قناعةتكميل لوسيلة ا أيضا يعدان ملأنهو  له  سمححتى ي في الدعوى  احتكاما  
 . (20) التي تحسم الدعوى ليمين بالنسبة ل هوردها إلى خصمه , كما ب
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 -: بينهما ثانيا/ أوجه الَختلاف
 وضعهاالحالة التي توجهها ب في ةمجبر  محكمةال حيث تكون  "الأيمان المتممة الجوازية" عن  الفرقةتختلف يمين  -1

 يمان المتممة الجوازية.بالنسبة للأكما  , هامن عدم توجيههابتقديرية  سلطة متلكت لاالقانون, و 
اختيار له القانون فرض  إذاليمين, هذه لأداء  طرفينمن ال ي واحدأ  ليو له اختيار  الفرقةيمين بلقاضي ن اأ -2

, طرفينال أي واحد منهها إلى يوجتان يختار في اليمين المتممة الجوازية للقاضي بينما , وهو الصغيرة ا  مسبقالخصم 
الدعوى طرفين بإلى أحد ال هاتوجيهقاضي الموضوع ل سمحي حيث, ته لمصلحو  التصديقكفته من تبعا  لرجحان وذلك و 

على و  للقاضي , مجبرةأو النكول عنها  الفرقةكما إن نتيجة حلف يمين  –المدعي أو المدعي عليه  –سواء" اكان 
 الأيمان المتممة الجوازية.تلك عكو 

ا أي الأدلة دهالقانون يع أن غير ,بالدعوى  وأثبتتدلة كاملة عندما تكون الأإلا  الفرقةه يمين يتوجيمكن نه لا أ  -3
الأيمان المتممة الجوازية لا  صوروهي من اليمين المتممة في  هنأفي حين ,  ذه اليمينبه اتتمته ينبغي فغير كاملا  

دليل قانوني  انه عبارة عن على مبدأ الثبوت القانوني, أيوجوبا مل تيشو  اناقص دليلا كان هناكإلا إذا توجيهها  يمكن
الجزئية  قناعتهاتمام إ عندئذ للمحكمة مكن, في الاحتمال, من شأنه أن يجعل وجود الحق المدعى به قريب غير كامل

الإثبات  مكتملهو هنا حقيقة فالدليل  ,الدعوى الحكم ب المحكمةبني تبمثابة دليل كامل كون بيمين متممة ليواكماله به, 
  لحق واظهارهاستثباتا لحلف هذه اليمين تن أ المحكمةالقانون  يلزم وفضلا عن ذلك ,  الفرقةفي يمين 

 الثاني فرعال
 اليمان المتممة الوجوبية  أوجه الشبه والَختلاف بين يمين الفرقة وبين

الأيمااان المتمماااة بااين و  الفرقااةيمااين  بااين خااتلافلاااوجااه التشااابه و أهاام اسااتعراض بدايااة  علينااا يتوجاابأنااه  لَشةة      
 -الآتي: التفصيل وفق, وذلك الوجوبية

  -:بينهما أولَ / أوجه التشابه
مان  منصوص عليهاأيمان قانونية  بالحقيقةمن الأيمان المتممة الوجوبية لأنهم برأينا  فهميمكن تصني منهما كلان إ -1

قاضاي  جبار, فيتلاك اليماين مان عدماه سالطة تقديرياة فاي توجياهلا يملاك و أن يوجههاا على القاضي  فهم يلزمان القانون,
نظار مان وجهاة الادعوى فاي  ناقصاابالحقيقاة الادليل  تباريعحياث نفساه , صاميم مان ان يوجه تلك اليماين على المحكمة 
  تعزيزه بيمين متممة وجوبية.يلزم بذلك القانون و 

مجلااو تكااون حصاارا ب وهاايمدنيااة الدعوى الااضاامن ماان  يكونااانانهاام  بمعنااىقضااائية  ينيماا انتعااد هماااكاال منن إ  -2
وهي , شروط مخصصة بصفة و  جل شأنه لفظ اللهبذكر و  المحكمةمن  بإذنلشيء لتأكيد حلف و  بالواقع , فهماضي الق

الخصامين علاى صاحة ماا أحاد مان  تحلاف فهي ,خرالأالأيمان غير القضائية اقي بعن  بهاهذه الأيمان خاصية تتميز 
استظهارا  للحق أو يمين بصورة إما أن تكون  فالأيمان المتممة الوجوبية من القاضي , حصري  بطلبو  خصمه يدعيه 

 . يمين رد المبيع لعيب فيه أوله استحقاقا 
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ففاي يماين الفرقاة  -إلاى المادعي صاميمهامان المحكماة  مان قبال وجهتيمين قانونية وجوبية  كلتاهما يمانهذه الأ نإ -3
الذي أتمه غير وليها أي غير الأب والجد والتفرياق بينهاا  نكاحهاإذا طلبت فسخ عقد قد كبرت  التي  توجه الى الصغيرة

في  هدعي حقالذي يإلى توجه في يمين الاستظهار و  -وبين زوجها وأثبتت دعواها على أنها اختارت نفسها وقت بلوغها
 لعياب فياهفاي يماين رد المبياع و , الاذي اثبات حقاه الماال  مساتحق لىإ توجهفي يمين الاستحقاق و  ,حقه ثباتإتم و  تركة

 .فتوجه الى المشتري على أنه لم يرضَ بالعيب
 -:همابين الَختلافثانيا / أوجه 

من  محكمةحلف التطلب من المدعى عليه , و من دون  ةإلى المدعي الفرقةيمين  هينبغي على القاضي توجيه -1
وطلبت فسخ عقد زواجها الذي أتمه غير وليها أي غير الأب ادعائها اثبتت و بلغت  حيث ةللمدعيهذه اليمين  انفسه

, وهذا يختلف عن باقي الايمان والجد والتفريق بينها وبين زوجها وأثبتت دعواها على أنها اختارت نفسها وقت بلوغها 
الحق في توجه إلى مدعي  التييمين الاستظهار , وكلذي استحق المالاالى  فتوجهيمين الاستحقاق كخر الوجوبية الأ

 . فتوجه الى المشتري  يمين رد المبيع لعيب فيه, وكالتركة
, اويحكم له اكسب حقهت فإنها ةالمدعي تحلفما إذا  نهاأ هي الفرقةيمين حلف على  لتي تترتبالآثار اهم أ من  أن  -2
 ابه توأخذ انبطتهاستي تال ةالأصليادلتها  تعززحتى عن واقعة  محكمةحلفها التاستثبات واقع الن هذه اليمين هي بلأ

عن اليمين ولم  تنكلقامت فن إما أ , لحقثبات اإبعد من  يصل إلى تحليفها إلا فلا,  عليها معروضةال دلةمن الا
 من وجهة نظر غير كامل هوالدليل ف من القانون , لزمةقانونية مهي هذه اليمين ف,  الدعوى  تخسر  ةحلف المدعيت

 نبغي ويغير كاملا  القانون  عدهدليل ي قد اتت من اجل اكمالوهي , اليمين قانونا هذه فقد جاء فرض  ذلكول ,القانون 
من  عينهتيتم الذي وهو  لتحديدبا طرافإلى أحد الأ ملائمةأحوال  اليمين حسب بتوجيهعندئذ  ةملزم لمحكمة, فا اتمامه

ستظهار يمين الاوك ,لذي استحق المالالى إ فيحلفيمين الاستحقاق يمان المتممة الوجوبية , كالأبما أ, القانون  قبل
 . المشتري  فيحلف يمين رد المبيع لعيب فيه, وكمدعي الحق في التركة فيحلف

 الثالثالمبحث 
 يمين الفرقةالقواعد القانونية ل

 فينبغي  , من الأيمان قواعد قانونية تميزها عن الأنواع الأخرأحكام و  الفرقةأن ليمين  لَش      
تبدأ عادة بتقديم  ,قانونية شروط  عادة توافر أن تمن   - نفسها عند البلوغ اختارتمن يمين   -يمينهذه اللتوجيه 
فإذا ما  ها وبين بعلها ,والتفريق بين نكاحهافسخ عقد نفسها عند البلوغ   اختارتمن  لى المحكمة تطلب فيهإطلب 

هذه  حلفبنفسها عند البلوغ   قامت من اختارتن فإ  ,اليمينلها  وجهت المحكمةبالكامل توافرت شروط هذه اليمين 
لذا نجد من الضروري أن نبحث في هذه  نتجت آثارا أخر ,أإن نكلت عن حلفها ما أ,  معينةنتجت آثارا أ اليمين

  -الآتيين: مطلبينوذلك وفقا لليمين ثار المترتبة عن هذه الثانيا إلى الآ ق عليها أولا, ومن ثم نتطر ن نتعرف أالشروط و 
  الول/ شروط يمين الفرقة. مطلبال
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 .الثاني/ آثار يمين الفرقةمطلب ال
 المطلب الول

 شروط يمين الفرقة
لتوجيه يمين من اختارت نفسها عند البلوغ  يمين الفرقة من توافر شروط  عدة يمكننا  توضيحها لتكون على  لَبد     

 -النحو الآتي :
ها وبين والتفريق بين نكاحهافسخ عقد  تطلب  فيه من القاضي -بلغتقد الصغيرة التي  -أن يقدم طلب من قبل -1

 .بعلها 
صغيرة ,  وهيوالجد أنه قد زوجها غير الأب ب,  ادعائهاالبينة على  –نفسها عند البلوغ   من اختارت – يمقأن ت -2

  البلوغ .عند بلغت فاختارت نفسها قد  وأنها 
حقها باختيار نفسها , وفسخ عقد نكاحها  استعمالعن اختيارها ذلك صراحة  أو دلالة  في  –المدعية  –أن تفصح  -3

الذي أمضي عليه من غير وليها المجبر عندما كانت  قاصرة , فتحلف هذه اليمين بعد أن يوجهها القاضي لها , والتي 
  ."  والله إني اخترت نفسي وقت بلوغي"  -: لقانونية الموضحة وهيتكون بالصيغة ا

من  43المادة /في , وبالأخص ضمن حالات التفريق القضائي  منيمين الفرقة  جعلوجوب هنا رى ن فإننا هذالو     
  . للمادة جديدةلتكون فقرة ذلك و  , (12)قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ 

 نيالثا مطلبال
 ثار يمين الفرقةآ

التي لصغيرة ل انفسه تلقاء منمحكمة المن قبل  وجهتيمين متممة قانونية وجوبية هي ن يمين الفرقة أ لَش      
غير وليها المجبر عندما كانت قاصرة , مضي عليها من أالذي طلبت فسخ عقد نكاحها و نفسها عند البلوغ   اختارت

ثارا آن نكلت عن حلفها انتجت إو   آثارا ن حلفتها انتجتإووجهت المحكمة اليمين فتوافرت شروط هذه اليمين ما ذا إف
, ثار المترتبة على عدم حلفها ثار المترتبة على توجيه يمين الفرقة وحلفها وكذلك الآن نبين الآأخرى , ولهذا ينبغي أ

فهو حق ,  ن القانون هو الذي طلب توجيههاأأي  يمين قانونية وجوبيةساسا هي أن هذه اليمين أن نبين أوذلك بعد 
ن يوجه هذه اليمين أالقاضي على القانون في هذه الحالة  فأوجب رشدها , لصغيرة التي بلغتل قانون به ال احتفظخاص 

طلبت فسخ عقد زواجها الذي أتمه غير وليها أي غير الأب ما إذا و  الصغيرة التي بلغتوهي من تلقاء نفسه للمدعية 
 . نفسها وقت بلوغها والتفريق بينها وبين زوجها وأثبتت دعواها على أنها اختارت ,والجد

من غير ساسا أكان  العقدن وذلك لأ ,ذا حلفت الفتاة هذه اليمين حكم لها بالتفريق القضائي بينها وبين زوجها إف       
ف , يضعالعقد  كان في أصلذ إالسبب الشرعي والقانوني لتوجيه هذه اليمين وهذا هو  أي غير الأب والجدالولي 

,  صابهاأكان قد  تأتى منه اختيار الفسخ لرفع ضرر خفيو  ,غير الوليساسا العقد قد تم من ألأنه  ذلكووصفناه ب
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اليمين من قبل القانون  ههذبموجب ذلك فقد شرعت ساسا ناقص بنظر القانون , و أن الدليل في الدعوى يعد إولذلك ف
 ثبات .لتقويته في عملية الإخر هو اليمين أبدليل  تكملتهيراد و دليل يراه القانون ناقصا   ستكماللا

خفيا  حتى بقي  نكاحها, أو أن خلل في عقد لإزالة الضرر الذي اصابها  فاختيار الصغيرة لنفسها , إما أن يكون       
هنا طلب  ختياربالاأهلية التقاضي , فهو  إذن حق خاص أحتفظ به المشرع لها حتى تبلغ رشدها , ويراد عندما بلغت 

فسخ عقد الزواج , ويكون ذلك بدعوى تقام في المحكمة المختصة , وبعد الإثبات  وحلف اليمين , تقضي المحكمة 
, بأن  (22)إذن جاء بناء  عن إرادتها المنفردة الخالية من عيوب الارادة او الرضا  ختيارهاافبالتفريق بين الزوجين , 

مال حقها باختيار نفسها , وفسخ عقد نكاحها الذي أمضي عليه من غير تفصح عن ذلك صراحة  أو دلالة  في استع
في  وليها المجبر عندما كانت  قاصرة , فتحلف هذه اليمين بعد أن يوجهها القاضي لها , واليمين الموجه إليها هذه هي

 . (32) بالتحديد والقانون يوجهها لها من دون طلب منها إذ أوجبها الشرع ن أيمين قانونية وجوبية على القاضي  الحقيقة
على أنها كانت راضية على إمضاء أكيدة دلالة يعد عن الحلف , فهنا نكولها  وامتنعتما نكلت الزوجة ذا إ ماأ      

تت بصورة أفهي دلالة واضحة حتى ولو ,   الاختيارعقد زواجها وإبقائها عليه حين بلغت رشيدة وحل أجل حقها في 
بأن اختيارها لم يكن صحيحا  ولا في موعده , وأنها غير محقة في دعواها , منها تم , فالنكول بمثابة إقرار غير مباشرة 

  . (42)  وإن نكلت خسرت ما توجهت به اليمين
 

 خاتمةال
 -كما يأتي:وفقا أهمها استعراضه  نايمكنفي الدراسة , و نتائج وتوصيات ليه إما توصلنا  تتضمن     
 -: نتائجال /اولَ
في توجيهها,  للمحكمة سلطة التقديريةالمن حيث وذلك ليمين المتممة هناك نوعان اساسيان لن ألنا  اتضح -1

لمقدرة والقناعة ا اسلطته وفقان توجهها محكمة يجوز للف , "الأيمان المتممة الجوازية القضائية"شمل ت -:ىالأول
على  ةمجبر  المحكمةكون فت, " الأيمان المتممة الوجوبية القانونية" هي  -:ةالثانيو , اأمامهقدمة بالأدلة المالخاصة 

 همن عدمالتوجيه  سلطة تقديرية في بالتحديد متلك تلا  انهأ وهي ,لها توجيهها طالما تحققت الحالة التي حددها القانون 
. 
مختلفة القانونية التشريعات العديد من الوفي متنوعة صور  تتكون منالأيمان المتممة الوجوبية هذه أن  خلصنا إلى -2

 تجيء لأنها ,صور اليمين المتممةب ناهاألحقف -لفرقةيمين اموضوع دراستنا هذه وهي  هاومن-بتقديرنا ها ناجمع, وقد 
 طرفينإلى أحد ال توجيههاب ةملزمهنا  المحكمةبها , ولذا ف يكمله فيريد أن غير كاملا  دليل يراه القانون  لاستكمال

 سميناها  هذاب, و  حلفها النكول عنبأو  بالنتيجة اذا حلفها ةملزم يهيضا أو القانون ,  ينص عليه الذيوهو  تحديدبال
 اليمين المتممة الوجوبية القانونية.ب
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 ,والإيمان المتممة الوجوبية والإيمان المتممة الجوازية الفرقةيمين  بينالاختلاف التشابه و وجه أأهم صلنا إلى و ت -3
طلبت فسخ و التي بلغت المدعية  يوه طرافاليمين إلى أحد الاهذه توجيه ب ةملزم الفرقةفي يمين  المحكمةووجدنا أن 

عقد زواجها الذي أتمه غير وليها أي غير الأب والجد والتفريق بينها وبين زوجها وأثبتت دعواها على أنها اختارت 
عكو اليمين المتممة الجوازية بو  ة حلفها ,بالأخذ بنتيج الحالةة في هذه ملزمهنا لمحكمة وبالتالي فا ,نفسها وقت بلوغها

  .القضائية 
 -توصيات :ال /ثانيا

" يشترط في توجيه اليمين المتممة ألا  -الآتي:ك صبحلت قانون الإثبات العراقي من 121المادة/ نوصي بتعديل -1
 يتوافر فيها مبدأ الثبوت القانوني ". يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل بحيث 

أولا   – 308بنقل المادة/ و إثبات عراقي  124إلى المادة/  وخامسا   رابعا  جديدة هي إضافة فقرات ان يتم نقترح  -2
قد جمعنا  بهذا فإنناعليه , و  أعلاه المادةمن كفقرات رابعا  وخامسا  ن تكون بأو ,  "عراقيالمرافعات قانون ال "من وثانيا  

 "قانون الإثبات "لها وهو  لائمالقانون المبواحدة و قانونية صور الأيمان المتممة الوجوبية القانونية في نص مادة كل من 
لا ضمن قانون المرافعات  قوعهاكما أن و  ها ,الشتات لهذا من بدل  ى الأخر  انواعها باقيمع  الاصح  مكانها و, وه
ي هتطبيقاتها و أن اليمين عموما  تعد من طرق الإثبات القضائية فالمعلوم , تذكرفائدة أي ا  ويخلو من مناسب ن يكو 

قانون  "من 124المادة/  صبحت عليهو  الأيمان المتممة الجوازية والوجوبية, قانون الإثبات, خاصة وأنه يتناول صورب
. ثالثا  .. –ثانيا   ... -أولا   " تحلف المحكمة من تلقاء نفسها في الأحوال الآتية: -لآتي:على النحو ا "الإثبات العراقي

بالبلوغ وطلبت فسخ عقد  إذا زوج غير الأب والجد الصغيرة للكفء وبمهر المثل وبلغت فاختارت نفسها -. رابعا .. -
والله إني اخترت نفسي  -بالصيغة التالية: الزواج والتفريق بينها وبين زوجها وأقامت البينة على دعواها فتحلف اليمين

 ".  -وقت بلوغي
تجمع الأحكام الخاصة لليمين المتممة الوجوبية  ربعةفقراتها الأب اعلاه المادة صبحت الصيغة القانونية هوبهذ     

قانون  اياليها المناسب  هوأيضا في قانون واحد و  اوتجمعه يننصوص القانونفي  هامادة واحدة بدل تشتتبالقانونية 
أي  من قانون المرافعات ليو ملائما  ويخلو فيوجودها  كما ان, الإثبات , وهذا هو موضعها مع بقية صورها الأخر 

قانون الاصح يكون في تواجدها و ليمين عموما  تعد إحدى طرق الإثبات القضائية المعروفة وأن تطبيقاتها ا, فتذكرفائدة 
يتناول الأحكام الخاصة لليمين المتممة الجوازية القضائية والأحكام الخاصة لليمين المتممة الوجوبية  لأنه الإثبات,
 .القانونية

من  43المادة /في  ضافة يمين الفرقة وجعلها من ضمن حالات التفريق القضائي التسعة المنصوص عليها إنقترح  -3
 -تي :ولتصبح على الشكل الآ 43للمادة /  جديدةلتكون فقرة ذلك و  ,قانون أحوال شخصية عراقي

إذا زوج غير الأب والجد الصغيرة  للكفء   -10–...…"  للزوجة طلب التفريق عند توافر أحد الأسباب الآتية: 
 ...".وبمهر المثل وبلغت فاختارت نفسها بالبلوغ

 ما يتعلق بالإثبات المدني وطرقهخاصة فيالشرعية المقارنة بالقوانين  بحوثتكثيف الالباحثين القانونين ب ؤكد علىن -4
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 الهوامش
 ,؛ ابن منظور الأفريقي, لسان العرب 259م, ص1983ه/1403, دار الكتب العلمية , بيروت, 1ينظر : الجرجاني, التعريفات , ط -1
 .461ه, ص1414, دار صادر , بيروت ,  3ط, 3ج
, دار العلم للملايين, بيروت, 4أحمد عبد الغفور عطار, ط تحقيق: ,6ج , "الصحاح وتاج اللغة وصحاح العربية" ينظر : الفارابي,  -2

 ) باب اليمين(.2221م, ص1987ه/1407
 . 46-45سورة الحاقة/  -3
 .89سورة المائدة/  -4
 ) باب افرق(.1541و 1540ص ,4ج ,مرجع سابق ينظر : الفارابي,  -5
  . 3ه, ص1405 ,لبنانسلامي , الإ, , مكتب 2ط ,11ج , روضة الطالبين وعمدة المفتين محي الدين النووي  -6
, من دون  لبنانمحي الدين الخطيب, دار المعرفة ,  المحقق ,11ج المصري الشافعي , فتح الباري شرح صحيح البخاري, العسقلاني -7

 .516سنة طبع, ص
لسنة  21الإثبات اليمني النافذ رقم من قانون  138و137و136و135و134و133و 129المادة/  للمزيد من التفصيل تنظر : -8

 . 1996 لسنة  20 المعدل بالقانون رقم 1992
 1979لسنة  107قانون الإثبات العراقي النافذ رقم و  ؛ المعدل 1959لسنة  188عراقي النافذ رقم الشخصية ال حواللأاقانون  نظر :ي -9

 3837؛ وللمزيد من التفصيل تنظر: جريدة الوقائع العراقية , تصدر عن وزارة العدل العراقية , ع/  2000لسنة  46بالقانون رقم المعدل 
 . 450, ص31/7/2000في 
؛  1999لسنة  18والقانون رقم   1992 لسنة 23 معدل بالقانون رقم 1968لسنة  25قانون الإثبات المصري النافذ رقم  ينظر : -10

قانون بينات و  ؛ 2014والمعدل بالقانون لسنة  1979لسنة 14المعدل بالمرسوم رقم  1947لسنة  359رقم  قانون البينات السوري النافذ
 لسنة 529 المعدل بالقانون رقم 1983لسنة  90بناني النافذ رقم لكمات اقانون أصول محو المعدل ؛  1952لسنة  30أردني النافذ رقم 

قانون  ؛ 2016 لسنة  131 المعدل بالمرسوم رقم1804النافذ لقانون المدني الفرنسي ا ؛ 2000لسنة  3800والمعدل بالقانون رقم  1996
  . 3/12/2002صادر في و   1436معدل بمرسوم رقم  1975 عامل 1123مرافعات فرنسي النافذ رقم 

 83رقم المعدل بالقانون  1969لسنة 83قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ رقم من  308المادة / للمزيد من التفصيل تنظر :  -11
 . 2001 لسنة
 .64, ص 1961,  سلامي , معهد الدراسات العربية العالمية , خيار الشرط في الفقه الإ , وسائل وبحوث يوبأشفيق  -12
م, 1972ه/1392شرف, النجف الأ سلامية , مطبعة الآداب ,الإحكامه في الشريعة أينظر: حسين خلف الجبوري, الزواج وبيان  -13
 .142ص
 1ج ربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون ,ينظر: بدران ابو العينين بدران , الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأ -14

 . 153, ص 1967دار النهضة العربية, بيروت,  ,الزواج والطلاق
, مؤسسة 1ط إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن,ب ن,يشعيب الأرناؤوط وآخر المحقق :  ,29جأحمد,  الإماممسند , أحمد بن حنبل  -15

 (.17722) مسند الشاميين , باب حديث عدي بن عدي الكندي , حديث رقم 260م, ص 2001ها / 1421الرسالة, 
باب فعل  ) 591, صطبع , من دون مكان وسنة المكتب الإسلامي, 1ج ,صحيح الجامع الصغير وزياداته ,الألباني ناصر الدين -16

 (. 3084 ل من هذا الحرف , رقم الحديث أفي المحلى ب 
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, أضواء السلف , الرياض, 1, طخرون آسامي بن محمد و :  المحقق, 4جشمو الدين الحنبلي, تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق,  -17
جمال و  ؛ (2705نكاح الصغير والصغيرة اليتيمين , رقم الحديث إكتاب النكاح ,  باب لا يجوز لأحد  )317ص,  م 2007ها / 1428
, 1415, دار كتب علمية , بيروت, 1: مسعد عبد الحميد, طالمحقق ,2ج التحقيق في أحاديث الخلاف, ,الجوزي ابو الفرج الدين 

 .( 1720كتاب النكاح , باب الحديث الثاني, رقم الحديث  )266و 265ص
كتاب النكاح , باب لا يجوز لأحد  ) 265, ص2سابق,جالمرجع ال ,التحقيق في أحاديث الخلاف جمال الدين أبو الفرج الجوزي, -18

 المرجع السابق, أحاديث التعليق,شمو الدين الحنبلي , تنقيح التحقيق في و  (؛1718إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين , رقم الحديث 
 ( . 2702: لا يجوز لأحد إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين , رقم الحديث  618) كتاب النكاح , باب مسألة  315ص ,4ج

؛  من قانون البينات السوري  124من قانون الإثبات المدنية التجارية المصري ؛ المادة/ 120/ للمزيد من التفصيل تنظر : المادة -19
من القانون المدني  349من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ؛ والمادة / 252من قانون البينات الأردني؛ والمادة/  70والمادة/

للمواد المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة  تحاديالامن قانون الإثبات  62/ المعدل ؛ والمادة 1975لسنة  85-75الجزائري النافذ رقم 
 المعدل. 1992لسنة  10النافذ رقم 

مما تجدر الإشارة  إليه أن ما ذكرناه وفي تقديرنا المتواضع  يعد هو الفرق الجوهري والأساسي الذي  يميز اليمين المتممة عن  -20
وللمزيد من   –ي له الحق الذ هإثباتعن التي تنتهي بها الدعوى بتوجيه المدعي اليمين إلى المدعى عليه, إذا عجز  -اليمين الحاسمة 

, مطبعة دمشق, 5رزق الله انطاكي, أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية, ط التفصيل حول الفروق بين اليمينين ينظر: د.
 .625, ص 1962

 . قانون أحوال شخصية عراقيمن  43المادة /تنظر:  -21
سلامية في نمط مصطفى ابراهيم  الزلمي , المدخل  لدراسة الشريعة الإللمزيد من التفاصيل حول عيوب الرضا ينظر :  أ. د .  -22

؛  د.  104, ص  2012ستاذ د. أحمد عبد الوهاب البنجويني  مركز دراسات  برلمان كوردستان , أربيل ,  , مراجعة الأ 8جديد, ط 
دار الكتب للطباعة والنشر , جامعة الموصل ,  ,  2 ج عبد  المجيد الحكيم  وعبد الباقي البكري , القانون المدني وأحكام الالتزام ,

 وما بعدها. 75, ص  1980
سنة طبع مكان و دون ب,  2للمزيد من التفاصيل ينظر  : محمد شفيق العاني , أصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي, ط  -23

 .148, ص 
 .144, ص  1987الإقرار واليمين والقرائن , بغداد ,  مهدي صالح محمد أمين , أدلة القانون غير المباشرة ,ينظر :  -24

 
 المةةراجةةع والمصادر 

 القرآن الكريم
 -:وشرحه الشريف  حديثال كتب / اولَا 

, دار الكتب 1ط : مسعد عبد الحميد محمد السعدني,المحقق,  2ج التحقيق في أحاديث الخلاف, ,مال الدين أبو الفرج الجوزي ج -1
 . ه1415 ,بيروت ,العلمية 

الرياض,  ,, أضواء السلف 1ط ,خرون آو : سامي بن محمد  المحقق,  4ج شمو الدين الحنبلي , تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق, -2
 . م 2007 /ها 1428

 . طبع , من دون مكان وسنة المكتب الإسلامي,  1ج ,صحيح الجامع الصغير وزياداته, محمد ناصر الدين الألباني -3
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, مؤسسة 1ط إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن,بن, ي: شعيب الأرناؤوط وآخر المحقق,  29ج ,   بن حنبل, مسند الإمام أحمدأحمد  -4
 . م 2001 /ها  1421الرسالة, 

 -المبارك: سلاميكتب الفقه الإ/ اا ثاني
من  , لبنانمحي الدين الخطيب, , دار المعرفة , المحقق:  ,11ج المصري الشافعي , فتح الباري شرح صحيح البخاري, العسقلاني -1

 . دون سنة طبع
 . ه1405 , لبنان, مكتب الإسلامي , 2ط  ,11ج , , روضة الطالبين وعمدة المفتين محي الدين النووي  -2
 -المبارك: سلاميالفقه الإالباحثين في / كتب اا لثثا
الزواج  1ج , ربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون الشخصية بين المذاهب الأبدران ابو العينين بدران , الفقه المقارن للأحوال  -1

  . 1967 لبنان,  –للطباعة والنشر , بيروت  , دار النهضة العربيةوالطلاق
 . م1972ه/1392شرف, النجف الأ سلامية , مطبعة الآداب ,حكامه في الشريعة الإأحسين خلف الجبوري, الزواج وبيان  -2
 . 1961 سلامي , معهد الدراسات العربية العالمية ,يوب, وسائل وبحوث, خيار الشرط في الفقه الإأشفيق  -3
حمد عبد الوهاب أستاذ د. , مراجعة الأ 8سلامية  في نمط جديد , طأ. د . مصطفى ابراهيم  الزلمي , المدخل  لدراسة  الشريعة  الإ -4

 . 2012البنجويني  مركز دراسات  برلمان كوردستان  , اربيل ,  
 -اللغة والمصطلحات والمعاجم :كتب / اا رابع

 . م1983ه/1403, دار الكتب العلمية , بيروت, 1الجرجاني, التعريفات , ط -1
, دار العلم للملايين, بيروت, 4حمد عبد الغفور عطار, طأ :تحقيق,  6, ,ج4ج , " الصحاح وتاج اللغة وصحاح العربية" الفارابي,  -2

  . م1987ه/1407
 .ه1414دار صادر , بيروت , ال,  3ط , 3ج  ابن منظور الأفريقي, لسان العرب , -3

 اا / الكتب القانونية والعامةخامس
 .1962,  مطبعة دمشق ,5ط صول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية,أرزق الله انطاكي,  د. -1
, دار الكتب للطباعة والنشر , جامعة الموصل ,  2 ج,  لتزامالاد. عبد  المجيد الحكيم  وعبد الباقي البكري , القانون المدني وأحكام  -2

1980 . 
 .سنة طبع مكان و ون من د,  2محمد شفيق العاني , أصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي, ط  -3
 . 1987مهدي صالح محمد أمين , أدلة القانون غير المباشرة , الإقرار واليمين والقرائن , بغداد ,  -4

 -/ الدوريات : اا ساس
 . 31/7/2000في  3837جريدة الوقائع العراقية , تصدر عن وزارة العدل العراقية , ع/  -1

 -العربية : متون القوانين/  اا سابع
 .2000لسنة  46بالقانون رقم معدل  1979عامل 107النافذ رقم قانون الإثبات العراقي  -1
 .2001لسنة 83رقم معدل بالقانون  1969لعام 83قانون مرافعات مدنية عراقي النافذ رقم  -2
 معدل.ال 1959 عامل 188قانون أحوال شخصية عراقي النافذ رقم  -3
 .1999عام ل 18والقانون رقم  1992عام ل 23رقم معدل بالقانون  1968 عامل 25قانون إثبات مصري النافذ رقم  -4
 . 2014والمعدل بالقانون لسنة  1979لسنة 14المعدل بالمرسوم رقم  1947لسنة  359قانون البينات السوري النافذ رقم  -5
 22والقانون رقم 2005لسنة  16والقانون رقم  2001لسنة 37المعدل بالقانون رقم 1952لسنة  30ردني النافذ رقم الأبينات القانون  -6

 .2017لسنة 
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